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 نظرية الخطأ البيّن في التقدير كأسلوب حديث في الرقابة القضائية على 
السلطة التقديرية للإدارة )دراسة مقارنة(

محمد ناصر الطنيجي)))

سام سلي�ن دله)))

تاريخ الاستلام: 13-03-2023              تاريخ القبول: 2023-04-27

ملخص البحث:

�عــد نظريــة الخـــأ البيـّـن فــي التقديــر مــن المســتجدات التي اســتحدثهاً مجلس الدولـــة الفرنســي 
فــي رَقاًبتــه علــى الســلـة التقديريــة للإدارَة، و�ــم اســتحداثهاً بهــدوء لدرَجــة يمكــن القــول فــي هــذا 
الشــأن إن المجلــس فاًجــأ كل مــن فقــه القاًنــون الإدارَي، ومفوضــي الحكومــة الذيــن يعملــون معــه 
فــي الســاًحة القضاًـيــة ذا�هــاً، حتــى إن جاًنبــاًً مــن الفقــه ذهــب إلــى حــد القــول بــأن هــذه النظريــة 

قــد دخلــت مجــاًل القضــاًء الإدارَي ســراً.

ــاً  ــن خلاله ــي م ــر، الت ــي التقدي ــن ف ــأ البي ــة الخـ ــة الفرنســي نظري ــس الدول ــدع مجل ــد ابت فق
يفــرض رَقاًبتــه علــى التكييــف القاًنونــي للوقاًـــع، وذلــك فــي الحــاًلات التــي ســبق وأخرجهــاً مــن 
نـــاًق هــذه الرقاًبــة، وذلــك لكــون أنهــاً حــاًلات مــن الصعــب عليــه بمــكاًن أن يبســط �كييفــه فيهــاً 
مثــل المســاًـل العمليــة والفنيــة، حيــث �مكنــه هــذه النظريــة مــن التدخــل فــي ســاًـر المجــاًلات التــي 

كاًن يمتنــع علــى القضــاًء التدخــل فيهــاً لفــرض �كييفــه علــى الوقاًـــع.

ــي  ــع الت ــاً للوقاًـ ــي �قييمه ــب الإدارَة ف ــة يراق ــذه النظري ــح بفضــل ه فاًلقاًضــي الإدارَي أصب
�دعيهــاً كأســاًس لقرارَا�هــاً، وذلــك فــي حــاًلات لــم �كــن �خضــع فــي الأســاًس لمثــل �لــك الرقاًبــة، 
ليتأكــد مــن أنهــاً لــم �قتــرف عنــد إجــراء هــذا التقييــم خـــأ يوصـــف عـــاًدة بأنه خـــأ بيـّـن أو ظاًهر، 

وبهــذا �بــدو أهميــة هــذا الفكــر القاًنونــي الحديــث نســبياًً فـــي الحـــد مـــن ســـلـة الإدارَة التقديريــة.

الكلمات الدالة: الرقاًبة، الرقاًبة القضاًـية، السلـة التقديرية، الخـأ البين، معياًرَ الخـأ.

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

mn.altuniji@gmail.com

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

https / /:doi.org /(0.36394 /jls.v((.i3.((
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المقدمة: 

ــه قضــاًء متـــورَ، يعمــل بشــكل مســتمر  ــه هــو أن ــه القضــاًء الإدارَي ب ــاًز ب ــاً يمت إن أهــم م
ــى  ــة عل ــه القضاًـي ــر رَقاًبت ــن �ـوي ــه م ــذي يســعى إلي ــدف ال ــه، واله ــي صلاحيت ــى التوســع ف عل
أعمــاًل الإدارَة، هــو �وســيع  نـــاًق المشــروعية والتضييــق مــن نـــاًق الســلـة التقديريــة للإدارَة))) 
)الـمــاًوي، 950)، ص 89(، بقصــد كفاًلــة الموازنــة بيــن حماًيــة حقــوق الأفــراد وحرياً�هــم مــن 
ــة  ــن ناًحي ــث م ــي العصــر الحدي ــداً ف ــزداد �عق ــذي ي ــن أداء نشــاًطهاً ال ــن الإدارَة م ــة، و�مكي ناًحي
ــي الإدارَي  ــاً القاًض ــاًً يحركه ــة داـم ــل متحرك ــدة ب ــة ولا جاًم ــت ثاًبت ــي ليس ــي باًلتاًل ــرى، وه أخ
متأثــراً بــكل العوامــل والاعتبــاًرَات القاًنونيــة والعلميــة المحيـــة بــه وبحيــاًة الأفــراد )الدغيدغــي، 

((63 9)0)، ص 

وأمــاًم شــعورَ مجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم كفاًيــة الرقاًبــة القضاًـيــة التقليديــة التــي �نصــب 
علــى أرَكاًن القــرارَ الإدارَي وعــدم كفاًيــة مــاً �نـــوي عليــه مــن أســاًليب وأنمــاًط رَقاًبيــة لماً �شــتمل 
عليــه مــن نقــاًط ضعــف أو مــن ثغــرات �ســمح للإدارَة فــي بعــض الأحيــاًن مــن أن �باًشــر ســلـاً�هاً 
التقديريــة بشــكل �حكمــي أو �عســفي، وباًلأخــص فــي المجــاًلات الحديثــة للدولــة المعاًصــرة، فقــد 
ــداء مــن عــاًم  ــد ابت ــى وجــه التحدي ــذا الوضــع، وعل ــة ه ــة الفرنســي لمواجه ــس الدول خـــى مجل
)96) خـــوات هاًمــة وجــاًده فــي هــذا المجــاًل )المحمــد، 008)، ص 37)(، حيــث طــورَ مــن 

قضاًـــه بــأن ابتــدع العديــد مــن التقنيــاًت والمبــاًدئ لمواجهــة الســلـة التقديريــة والحــد مــن مجاًلهــاً 
منهــاً نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر التــي نشــأت فــي مجــاًل التأديــب )الهاًشــمي، 0)0)، ص 
87)( ، فهــذه النظريــة كمــاً يقــول الفقيــه Odent: " وجــدت نتيجــة الحــرص والرغبــة علــى �فــاًدي 

النتاًـــج الفاًدحــة للرقاًبــة الدنيــاً علــى الســلـة التقديريــة )حجــاًل، 005)، ص ))))

أهمية البحث:

ــس  ــة نســبياًً لمجل ــة حديث ــاًول نظري ــه �ن ــة بأن ــة النظري ــة هــذا البحــث مــن الناًحي ــدو أهمي و�ب
الدولــة الفرنســي فــي الرقاًبــة القضاًـيــة علــى الســلـة التقديريــة للإدارَة والحــد مــن �عســفهاً، وبيــاًن 
موقــف مجلــس الدولــة المصــري مــن هــذه النظريــة خاًصــة وأنــه أعملهــاً فــي قضاًـــه فــي وقــت 

عندماً يمنح القاًنون رَجل الإدارَة سلـة معينة، أو يزوده باًختصاًص ماً، فإنه يسلك في ذلك أحد طريقين: فهو   (((

يستـيع من ناًحية أن يفرض على الإدارَة بـريقة آمرة، وعلى سبيل الالزام، الهدف المعين الذى يجب عليهاً أن 
�سعى إليه، وأن يحدد لهاً الأوضاًع التي �تخذهاً للوصول إلى هذا الهدف، بهذه الـريقة  يملى القاًنون مقدماً على 
رَجل الإدارَة مضمون القرارَ الذى يجب عليه ا�خاًذه، و�سمى سلـاً�ه أو اختصاًصاً�ه حينئذ مقيدة، و�كون سلـة 
الإدارَة �قديرية حينماً يترك لهاً القاًنون الذى يمنحهاً هذه الاختصاًصاًت، بصدد علاقاً�هاً مع الأفراد، الحرية في أن 
�تدخل أو أن �متنع، ووقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرارَ الذى �تخذه، فاًلسلـة التقديرية �نحصر في حرية 

التقدير التي يتركهاً القاًنون للإدارَة لتحديد ماً يصح عمله وماً يصح �ركه.
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قريــب و�حديــداً فــي عــاًم 8)0) كمــاً ســنرى، كمــاً �تجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي بيــاًن موقــف 
المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً لدولــة الإمــاًرَات مــن هــذه النظريــة والــذي لــم يتــم التـــرق إليــه فــي أي 

درَاســة أخــرى وفــق مــاً وجدنــاًه

كمــاً �تمثــل أهميــة هــذا البحــث مــن الناًحيــة العمليــة بأنهــاً �فتــح البــاًب أمــاً القضــاًء - ســواءً 
فــي الــدول التــي �أخــذ بنظــاًم القضــاًء الموحــد أو الــدول التــي �أخــذ بنظــاًم القضــاًء المــزدوج - آفاًقاًً 
جديــدة لتـويــر رَقاًبتــه علــى أعمــاًل الإدارَة وخاًصــة التــي �صــدرَ فــي نـــاًق ســلـتهاً التقديريــة 
للحــد مــن �عســفهاً فــي اســتعماًل هــذه الســلـة، وذلــك مــن خلال �بنــي أو ابتــكاًرَ نظريــاًت وأســاًليب 

جديــدة فــي الرقاًبــة القضاًـيــة مثــل نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية هذ البحث في الآتي:

ماً مدلول نظرية الخـأ البين في التقدير؟ وماً معياًرَهاً؟ وماً مجاًلات �ـبيقهاً؟ . )

مــاً موقــف كل مــن قضــاًء مجلــس الدولــة المصــري وقضــاًء المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً . )
لدولــة الإمــاًرَات مــن نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر؟

ماً موقف فقه القاًنون الإدارَي من نظرية الخـأ البين في التقدير؟. 3

 منهج البحث:

ــكاًم  ــل الآرَاء والأح ــك بتحلي ــي وذل ــج التحليل ــث بالمنه ــذا البح ــداد ه ــي إع ــتعاًنة ف ــم الاس �
الخاًصــة بنظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر و�حليــل موقــف كل مــن قضــاًء مجلــس الدولــة 

المصــري وقضــاًء المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً ا�جــاًه هــذه النظريــة

خطة البحث:

سنعاًلج إشكاًلية هذا البحث وفق التقسيم الآ�ي للبحث:

المبحث الأول: مفهوم نظرية الخطأ البين في التقدير وبيان معيارها. 	

ــن  	 ــة الخطــأ البي ــة لبعــض مجــالات نظري ــة العملي ــات القضائي ــي: التطبيق المبحــث الثان
فــي التقديــر.

المبحث الثالث: تقدير نظرية رقابة الخطأ البين في التقدير. 	
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المبحث الأول: مفهوم نظرية الخطأ البين في التقدير وبيان معيارها

نشــأت نظريــة الخـــأ البيــن فــي ظــل أحــكاًم مجلــس الدولــة الفرنســي، غيــر أن هــذه الأحكـــاًم 
لـــم �تضمــن �عريفــاًً لهــاً ولذلــك كاًن �عريــف الخـــأ البيــن مــن مهمــة الفقــه، علــى أنــه لا يكفــي 
لتحديــد مفهــوم الخـــأ البيــن أن نضــع �عريفــاًً لــه وإنمــاً يتعيــن �حديــد المعيــاًرَ الــذي وفقــاًً لــه يمكــن 
القــول بقيــاًم الخـــأ البيــن أو عــدم قياًمــه، والتــي يمكــن مــن خلالهــاً أن يحــدد الفقــه وبشــكل واضــح 

مضمــون هــذه النظريــة )جبــر، 007)، ص 77)

المطلب الأول: تعريف نظرية الخطأ البين في التقدير)))

  أولاً- التعريف اللغوي للخطأ البين:

يأ�ــي الخـــأ فــي اللغــة بمعنــى الحيــدة عــن الصــواب، وقــد يــراد بــه مــن ســلك ســبيل الخـــأ 
عمــداً أو ســهواً، والخاًطــئ مــن �عمــد مــاً لا ينبغــي، ولهــذا فقــد يأ�ــي بمعنــى الذنــب والخـــأ نقيــض 
الصــواب )الزحيلــي وحميــش، ))0)، ص07)(، والخـــأ فــي الفقــه القاًنونــي يأ�ــي بمعنــى الخـــأ 

الواضــح الــوارَد فــي القــرارَ كتاًبــة

ويعــرف الســنهورَي الخـــأ بقولــه هــو إخلال باًلتــزام قاًنونــي )الســنهورَي، 970)، ص 
(778

ــن  ــة، وبي ــورَ الواضح ــن الأم ــن م ــاًل بي ــح ويق ــى الواض ــي بمعن ــة يأ� ــي اللغ ــن ف ــظ البي ولف
الأمــر أوضحــه وكشَــفه وأظهــره، وبــاًن الشــيء أي ا�ضــح فهــو بيــن )الــرازي، 986)، ص 9)، 

ــي، 4))) ــوس المعاًن وقاًم

ثانياً- التعريف الإصلاحي للخطأ البين:

ــكاًم  ــه، ولا أح ــاًت الفق ــي كتاًب ــرد ف ــم ي ــي فلـ ــن الاصـلاح ــأ البي ــة الخـ ــف نظري ــاً �عري أم
مجلــس الدولــة الفرنســي �عريفــاًً لهــذه النظريــة، وذلــك أنــه مــن المتعــاًرَف عليــه أن مجلــس الدولــة 
الفرنســي يميــل بـبعــه إلــى الإيجـــاًز والبعــد عــن المناًقشــاًت الفقهيــة والنظريــة، كمــاً أنــه يحــرص 
عــاًدة فــي قضاًـــه ألا يضــع �عريفــاًت قــد �كــون ســبباًً فــي عرقلــة قضاًـــه فــي المســتقبل، ولهــذا 
اكتفــى عـنـــد �بنيــه لنظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر بترديــد بعــض العبــاًرَات التــي أصبحــت شــبه 
ــة القاًضــي  ــاًً لرقاًب ــون خاًضع ــك لا يك ــأن أو ذل ــذا الش ــي ه ــر الإدارَة ف ــاً أن �قدي ــتقرة، مفاًده مس
ــون أو انحــراف  ــي القاًن ــط ف ــر موجــودة، أو شــاًبه غل ــة غي ــع ماًدي ــى وقاًـ ــاًم عل الإدارَي إلا إذا ق

يعبر جاًنب من الفقه عن هذه النظرية بـ )الغلط البين(، في حين ذهب جاًنب آخر من الفقه إلى �سميتهاً باًسم نظرية   (((

)الخـأ الظاًهر في التقدير(.
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فــي الســلـة أو بنــي  علــى خـــأ بيـّـن، وذلــك دون أي محاًولـــة مباًشـــرة لإلقـــاًء مزيــد مــن الضــوء 
ــن فــي التقديــر )الجمــل، 97)،  ص440) والتحديــد علــى ماًهيــة فكــرة الخـــأ البيّ

أمــا فقهــاء القانــون العــام فــي فرنســا فقــد اجتهــدوا فــي وضــع فــي وضــع تعريفــات متعــددة 
لمصطلــح الخطــأ البيــن فــي التقديــر- لا �تضمــن اختلافــاًً كبيــراً فيمــاً بينهــاً، حيــث يــرى جاًنــب 
مــن الفقــه أن التعريــف الراجــح الــذي ا�فــق عليــه الفقهــاًء  للخـــأ البيــن: "إنــه عيــب يشــوب �كييــف 
ــاًً وجســيماًً علــى نحــو يتعــاًرَض مــع  الإدارَة و�قديرهــاً المتخــذ كســبب للقــرارَ الإدارَي ويبــدو بينّ
الفـــرة الســليمة و�جــاًوز بــه الإدارَة حــدود المعقــول فــي الحكــم الــذي �حملــه علــى الوقاًـــع، ويكون 
 Mekhantar,(990, P (65& Salon,(969, P( "ســبباًً لإلغــاًء قرارَهــاً المشــوب بهــذا العيــب

58) ، مشــاًرَ إليــه فــي: ســيد، 008)، ص 0)5).

المطلب الثاني: معيار نظرية الخطأ البين في التقدير

ــع  ــاً ووض ــد مضمونه ــق إلا بتحدي ــن أن �تحق ــن لا يمك ــأ البي ــرة الخـ ــة لفك ــة العملي إن القيم
معيــاًرَ منضبــط لإعماًلهــاً كــي يتيــح للمتقاًضيــن الاســتناًد إليهــاً، ويضــئ الـريــق أمــاًم القاًضــي 
الإدارَي لتقريــر قيــاًم الخـــأ البيــن أو عــدم قياًمــه، وكذلــك �حديــد كيفيــة إثباً�ــه ) بـيــخ، 994)، 

(((( ص 

ويقصــد بمعيــاًرَ الخـــأ البيــن فــي نـــاًق هــذه النظريــة هــو الضاًبــط الــذي يلجــأ إليــه القضــاًء 
الإدارَي فــي رَقاًبتــه علــى أعمــاًل الســلـة التقديريــة للإدارَة، لكــي يتمكــن مــن �قديــر قيــاًم الخـــأ 
البيــن فــي أعمــاًل الإدارَة، وذلــك مــن خلال رَقاًبتــه لملاـمــة العناًصــر الموضوعيــة للقــرارَ 
ــة  ــإن القيم ــك ف ــي، 6)0)، ص 5)(، لذل ــر )خليف ــن عــدم وجــود خـــأ ظاًه ــد م الإدارَي، والتأك
ــط  ــاًرَ منضب ــع معي ــاً، ووض ــد مضمونه ــع إلا بتحدي ــي الواق ــق ف ــة لا �تحق ــذه النظري ــة له العملي
لإعماًلهــاً يتيــح للمتقاًضيــن مــن ناًحيــة ســهولة اللجــوء إليهــاً لدحــض ادعــاًءات أو افتــراءات الإدارَة 
ــد مباًشــر�ه هــذه الفكــرة  ــق عن ــة أخــرى الـري ــاً يضــئ للقاًضــي الإدارَي مــن ناًحي �جاًههــم، كم

)جبــر، 007)، ص 3)))

حيــث ذهــب فقهــاًء القاًنــون العــاًم فــي فرنســاً ومصر ومفوضــي الحكومة في فرنســاً إلــى القول 
بمعياًرَيــن أولهمــاً المعيــاًرَ اللغــوي أو الوصفــي وثاًنيهمــاً المعيــاًرَ الموضوعــي )الـحــاًن،0)0)، 

ص )9)(، وســوف نلقــي الضــوء فيمــاً يلــي علــى كل منهمــاً علــى النحــو التاًلــي:

أولاً- المعيار اللغوي للخطأ البين

كلمــة بيـّـن أو Manifeste والتــي يوصــف بهــاً الخـــأ البيــن فــي التقديــر علــى رَقاًبــة القاًضــي 
الإدارَي �وحــي بــأن هــذا الخـــأ ا�ســم باًلوضــوح الشــديد للحــد الــذي ينفــي أي شــك  لــدى القاًضــي 
 ،D’une erreur que le juge peut censeur sans hesitation الإدارَي �جـــاًه هـــذا الخــــأ
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 Evidente ًًودرَجــة الوضــوح هــذه �تجســد كمـــاً يقــول الفقــه الفرنســي  فــي كــون الخـــأ بديهيــا
Eclatente أو  Grave أو جليــاًً  Flugrante أو خـيــراً  Grossiere أو صاًرَخــاًً  أو جســيماًً 
فاًحشــاًً Lourde، فــإذا مــاً �حقــق الخـــأ فــي أي صــورَة مــن صــورَه الســاًبقة فاًنــه يكــون خـــاًً 
Manifeste بينــاًً ومــن ثــم يكــون القــرارَ الإدارَي المتضمــن هــذا الخـــأ جديــراً باًلإلغــاًء )�وفيــق، 

0)0)، ص 67)

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإذا مــاً �ســرب الشــك أو التــردد إلــى القاًضــي حــول وقاًـــع الدعــوى، 
فــإن الخـــأ البيــن ينتفــي علــى الفــورَ، وباًلتاًلــي �صبــح الإدارَة محقــه فــي قرارَهــاً المســتند إلــى 

هــذه الوقاًـــع

وقــد ا�بــع مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا النهــج فــي معظــم أحكاًمــه المتعلقــة بهـــذا الوجــه مــن 
أوجــه الإلغــاًء، فقــد اعتبــر مــثلاً أن التباًعــد الصــاًرَخ L'importance d'écart، بيــن مظهــر أو 
هيئــة وقاًـــع القــرارَ الإدارَي وبيــن مــاً أســبغته الإدارَة علـــى �لـــك الوقاًـــع مــن �قديــر أو �قييــم، يعــد 
ــي باًشــر  ــر المجــاًلات الت ــن أكث ــة، وهــي م ــاً المجــاًلات الفني ــن أو بديهــي، ومنه ــة خـــأ بي بمثاًب
ــة أن الخـــأ البديهــي أو  القضــاًء فــي خصوصهــاً رَقاًبــة الخـــأ البيــن، فقــد اعتبــر مجلـــس الدول
ــك  ــي �ل ــر المتخصــص ف ــل غي ــن قب ــه م ــن التعــرف علي ــدرَك، أو يمك ــذي ي ــن هــو الخـــأ ال البي
ــل  ــى مــن قب ــه حت ــن التعــرف علي ــة Braibant، يمكـ ــوض الحكوم ــول مف ــاً يق المجــاًلات، أو كم
ــد،  ــي: المحم ــه ف ــاًرَ إلي ــاًدي Braibant,(984, P(40 ( Par un profane، مش ــخص الع الش

((54 008)، ص 

إلا أن جاًنــب مــن الفقــه يــرى بأنــه معيــاًرَ غيــر كاًفــي لتحديــد مضمــون فكــرة الخـــأ البيــن 
والضوابــط التــي �حكــم هــذه الفكــرة، كمــاً أنــه لا ينســجم والمعنــى الــذي ا�جــه إليــه القضــاًء الإدارَي 
الفرنســي؛ لأنــه جعــل مــن خاًصيــة الظهــورَ والجســاًمة لازمــة وكاًفيــة لقيــاًم الخـــأ البيــن، دون 
أن يأخــذ فــي الاعتبــاًرَ العناًصــر أو الخصاًـــص الأخــرى التــي يكــون لهــاً أثرهــاً فــي �حديــد هــذا 

الخـــأ )القمــودي، 3)0)، ص 330، الفهــداوي ))0)، ص 34)

ــاًرَ  ــى الأخــذ باًلمعي ــه إل ــة الفرنســي انصراف ــس الدول ــاًت مجل ــن �ظهــر بعــض �ـبيق ــي حي ف
الموضوعــي فــي الوقــوف علــى الخـــأ البيــن،  فقــد باًشــر المجلــس رَقاًبتــه علــى التقديــرات التــي 
�جريهــاً الإدارَة باًلاســتناًد إلــى فكــرة الخـــأ البيــن دون أن يكــون الخـــأ فيهــاً ظاًهــراً أو واضحــاًً، 
وهــو مــاً يؤكــد أنــه لا �لازم بيــن وصــف الوضــوح والظهــورَ والجســاًمة وبيــن الخـــأ البيــن؛ لأن 
ــة فــي  الخـــأ البيــن قــد يوجــد حتــى فــي غيــر هــذه الحــاًلات بمعنــى أن مــاً يراقبــه مجلــس الدول
بعــض الحــاًلات باًســم الخـــأ البيــن ليــس أساًســه درَجــة الوضــوح أو الجســاًمة، إنمــاً مــرده التقديــر 

الموضوعــي للإدارَة المشــوب باًلخـــأ )حجــاًزي، )00)، ص89))
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ثانياً- المعيار الموضوعي للخطأ البين

ــزاً لفكــرة  ــاًرَاً ممي ــاًرَه معي ــاًرَ اللغــوي باًعتب ــى المعي ــي فرنســاً عل ــه ف ــاًع الفق إزاء عــدم إجم
الخـــأ البيــن ا�جــه رَجــاًل الفقــه إلــى الأخــذ باًلمعيــاًرَ الموضوعــي كأســاًس فــي �عريــف الخـــأ 

ــم، 6)0)، ص 4)4) ــن )نج البي

ووفقــاًً لهــذا المعيــاًرَ �ــم التمييــز بيــن الخـــأ البيــن وهــو مــن ناًحيــة الوضــوح يجــب أن يكــون 
جليــاًً  بينــاًً، و�قــاًس درَجــة الوضــوح بمعيــاًرَ الرجــل العــاًدي، وهــو رَجــل مــن أوســط النــاًس ليــس 
فاًـــق الــذكاًء، ولا باًلــغ الغبــاًء، يســتـيع إذا مــاً وقــع �حــت بصــره أن يبصــره بســهولة، فهــو يكــون 
ــذي  ــة، وال ــلـتهاً التقديري ــته لس ــاًء مماًرَس ــي أثن ــه الإدارَة ف ــذي �ر�كب ــأ الصــاًرَخ ال ــة الخـ بمثاًب
 ،VINCENT,(97(, P 407( لـبيعتــه �لــك لا يمكــن للقاًضــي التغاًضــي عنــه أو التهــاًون فيــه
أبــو يونــس، 000)، ص 8))(، فــي حيــن أن الخـــأ غيــر البيــن لا يمكــن التعــرف عليــه إلا مــن 

قبــل المختصيــن أو مــن خلال الاســتعاًنة بأهــل الخبــرة والمعرفــة )حمــاًد، ))0)، ص 593)

كمــاً أنــه فــي هــذا الشــأن ذهــب جاًنــب آخــر مــن الفقــه للقــول إن الخـــأ البين وفــق هــذا المعياًرَ 
هــو الــذي يمكــن اكتشــاًفه مــن قبــل رَجــل القاًنــون عــاًدي الثقاًفــة القاًنونيــة، ومــن بــاًب أولــى أن 
يكتشــفه الرجــل المتمــرس فــي الاشــتغاًل باًلقاًنــون بــكل بســاًطة، مثــل القاًضــي )الغويــري، 997)، 

ص 5))

وقــد أيــد بعــض الفقهــاًء المعيــاًرَ الموضوعــي باًلقــول إن: "الــذي يبــدو لنــاً مــن اســتقراء أحــكاًم 
المجلــس فــي هــذا الشــأن أنــه يريــد أن يضــع للخـــأ البيــن معيــاًرَاً موضوعيــاًً، بحيــث لا يعتمــد 
�قديــر وجــود الخـــأ البيــن علــى حســن نيــة الإدارَة وســوء نيتهــاً مـــن ناًحيـــة، وبحيــث لا يكــون 
أمــره متــروكاًً لمحــض �قديــر القاًضــي مــن ناًحيــة أخــرى، وإنمـــاً يقـــوم الخـــأ البيــن حيــث يقــوم 

علــى عناًصــر موضوعيــة �كشــف عــن الخلــل فــي التقديــر )يحيــى الجمــل، )97)، ص 444)

ــع  ــاًرَ موضوعــي م ــو معي ــاً ه ــن إنم ــاًرَ الخـــأ البي ــول أن معي ــه باًلق ــن الفق ــب م ــد جاًن ويؤي
ملاحظــة أن الموضوعيــة فــي المعيــاًرَ علــى هــذا النحــو لا �عنــى الثبــاًت والتحديــد للمعيــاًرَ ذا�ــه، 
وإنمــاً �عنــى موضوعيــة التقديــر والكيفيــة التــي يــراد بهــاً الاســتدلال علــى الخـــأ البيــن، وبيــاًن 
ــي  ــر موضوع ــاًده �قدي ــاً عم ــي للقاًضــي وإنم ــر ذا� ــتدلال والبحــث لا يخضــع لتقدي ــذا الاس أن ه

ــر، 007)، 0))) ــاً )جب ــف الدعــوى وأورَاقه ــن مل يســتخلص م

أمــاًم هــذه الا�جاًهــاًت بشــأن معيــاًرَ �حديــد الخـــأ البيــن والتــي انقســمت إلــى قســمين، منهــاً 
مــن يــرى أن معيــاًرَ الخـــأ البيــن هــو معيــاًرَ لغــوي، ومنهــاً مــن يــرى أن معيــاًرَ الخـــأ البيــن 
إنمــاً فــي الحقيقــة معيــاًرَ موضوعــي، ظهــر جاًنــب مــن الفقــه باًلقــول بإنــه "يصعــب فـــي الواقـــع 
ــي  ــه فـ ــزام بـ ــى القاًضــي الالت ــث يجــب عل ــذا الخصــوص، بحي ــي ه ــداً ف ــاًرَاً جاًم أن نضــع معي
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كـاًفـــة المناًزعــاًت التــي �عــرض عليــه، ويكــون مبناًهــاً خـــأ بيـّـن، فمــاً قــد يعتبــر خــــأ بينّـــاً فـــي 
خصــوص نــزاع مــاً قــد لا يعتبــر كذلــك فــي نــزاع آخــر، بــل ومــاً قــد يعتبــر خـــأ بيـّـن فــي وقــت 

معيــن قــد لا يعتبــر كذلــك فــي وقــت آخــر، وهكــذا" )بـيــخ، 994)، 30))

ــن  ــاًرَ اللغــوي للخـــأ البي ــرارَ المعي ــى عــدم إق ــه- إل ــن الفق ــب م ــذا الجاًن ــث ذهــب -أي ه حي
علــى إطلاقــه، خاًصــة أن هــذا المعيــاًرَ غاًلبــاًً مــاً يــؤدي إلــى �ضــاًرَب أو �عــاًرَض فــي وجهـــاًت 
ــك  ــى ذلـ ــه، ولا أدل عل ــاًً مــن عدم ــر خـــأ بين ــر يعتب ــي التقدي ــاً إذا كاًن الخـــأ ف النظــر حــول م
ــأ  ــى أن الخـ ــة الأول ــم الدرَج ــض محاًك ــرت بع ــاً اعتب ــي؛ إذ بينم ــع العمل ــي الواق ــدث ف ــاً ح مم
ــة  ــم يــر فــي هــذا الخـــأ صفـ ــة ل الــذي أصــاًب �قديــر الادارَة هــو خـــأ بيــن، فــإن مجلــس الدول
البداهــة أو الوضــوح ومــن ثــم لــم يـعـتـبـــره خـــأ بينـّـاًً ) مجلــس الدولــة الفرنســي، الحكــم: 
C.E.,(6nov.(975,vandevelve(، بــل وفــي إطــاًرَ مجلــس الدولــة ذا�ــه يحـــدث مـثـــل هـــذا 

الـتـعـــاًرَض أو التضــاًرَب، إذا كثيــراً مــاً يذهــب مجلــس الدولــة فــي نــزاع مــاً إلــى عكس مــاً اقترحه 
ــر  ــة أو غي ــن الأخـــاًء البين ــزاع م ــذا الن ــي ه ــاًرَ ف ــن أن الخـــأ المش ــة م ــوض الحكوم ــه مف علي
البينــة، وهــذا مــاً يؤكــده مفــوض الحكومــة Braibant  حينمــاً اعتــرف بــأن هنــاًك حــاًلات رَغــم 
وضوحهــاً، إلا أن وجهــاًت النظــر �ختلــف فــي خصــوص مــاً إذا كاًنــت �ثيــر شــكوكاًً مــن عدمــه، 
 C.E.(s.((6 :ــة الفرنســي: الحكــم ــس الدول ــن أم لا) مجل ــى خـــأ بي أو مــاً إذا كاًنــت �نـــوي عل

.(nov. (970, lambert

ويخلــص هــذا الجاًنــب إلــى القــول إنــه مــن الصعوبــة وضــع معيــاًرَ محــدد يمكــن علــى ضــوءه 
أن يقــوم القاًضــي باًكتشــاًف غلــط الإدارَة أو أن يقيــس علــى ضــوءه إن كاًن قــرارَ الإدارَة قــد شــاًبه 
ــرارَات متنوعــة  ــاًم الإدارَة لإصــدارَ ق ــدد الأســباًب أم ــك لتع ــب، وذل ــر معي ــه غي ــن أم أن خـــأ بي
بمختلــف أغراضهــاً لذلــك، فاًلقاًضــي هــو الــذي يقــررَ أي المعاًييــر أصلــح للحاًلــة التي أماًمـــه، فقـــد 

يكــون المعيــاًرَ اللغــوي أو المعيــاًرَ الموضوعــي أو كلاهمــاً

ونحــن نتفــق مــع هــذا الــرأي بــأن يتــم الأخــذ بــكل مــن المعيــاًرَ اللغــوي والمعيــاًرَ الموضوعي 
للخـــأ البيــن فكلاهمــاً ضرورَيــاًن ويكمـــل كل منهماً الآخـــر في مســاًعدة القاًضـــي علـــى اكتشــاًف 

هــذا الخـــأ أو التعــرف عليــه
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المبحــث الثانــي: التطبيقــات القضائيــة العمليــة لبعــض مجــالات نظريــة الخطــأ البينّ 
ــي التقدير ف

ســنتناًول فــي هــذا المبحــث أهــم المجــاًلات التــي أعَْمَــلَ فيهــاً مجلــس الدولــة الفرنســي نظريــة 
الخـــأ البيــن فــي التقديــر وموقــف كل مــن مجلــس الدولــة المصــري وقضــاًء المحكمــة الإ�حاًديــة 

العليــاً

ــواء  ــد س ــى ح ــري عل ــي والمص ــه الفرنس ــاًل الفق ــم رَج ــى أن معظ ــاً إل ــاًرَة هن ــدر الإش وتج
ــاًول  ــي �تن ــاً الت ــة الدني ــر عنصــر مــن عناًصــر الرقاًب ــي التقدي ــن ف ــة الخـــأ البي ــروا أن رَقاًب اعتب
ــي  ــث يكتف ــاًدي، حي ــاً الم ــث وجوده ــن حي ــاً م ــدارَ قرارَه ــي إص ــاً الإدارَة ف ــي �دعيه ــع الت الوقاًـ

القاًضــي الإدارَي ببحــث الوجــود المــاًدي للوقاًـــع )بـيــخ، 994)، ص 34))

المطلب الأول: تطبيقات نظرية الخطأ البين في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

كاًن �ـبيــق رَقاًبــة الخـــأ البيــن لا يتضمــن فــي البدايــة ســوى حــاًلات محــدودة مــن المناًزعاًت 
ــع القاًضــي الإدارَي إعمــاًل  ــى بعــض الحــاًلات التــي كاًن يمتن ــد كاًنــت مقتصــراً عل ــة، فق الإدارَي
ــة  ــف ومباًدل ــة الوظاًـ ــة بمعاًدل ــاًت المتعلق ــل المناًزع ــاً مث ــي  بخصوصه ــف القاًنون ــة التكيي رَقاًب
الأرَاضــي الزرَاعيــة، وباًلتاًلــي فاًلهــدف الــذي مــن أجلــه اســتحدث مجلــس الدولــة الفرنســي �لــك 
ــي  ــة القاًض ــد رَقاًب ــك بم ــة، وذل ــة العاًدي ــة القضاًـي ــي الرقاًب ــروك ف ــراغ المت ــد الف ــو س ــرة ه الفك
الإدارَي علــى الحــاًلات التــي كاًن يمتنــع عــن إعمــاًل رَقاًبــة الخـــأ البيــن بشــأنهاً؛  إذ إنــه وبمراجعة 
الاحــكاًم التــي صــدرَت عــن مجلــس الدولــة الفرنســي نجــد أنهــاً كشــفت عــن ا�ســاًع نـــاًق نظريــة 
رَقاًبــة الخـــأ البيــن، حيــث أصبحــت �شــمل كاًفــة أوجــه المناًزعــاًت الإدارَيــة )العيســوي، 4)0)، 

ص 48))

ومــن المجــاًلات التــي أعَْمَــلَ فيهــاً مجلــس الدولــة الفرنســي رَقاًبــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر، 
مجــاًل الوظيفــة العاًمــة، ومجــاًل الضبــط الإدارَي، ومجــاًل القــرارَات الصــاًدرَة فــي المســاًـل الفنيــة 
ــه ســنقصر  ــى أن ــن، عل ــب الموظفي ــاًء، ومجــاًل مناًزعــاًت �أدي ــص البن ــة، ومجــاًل �راخي والعملي

درَاســتناً فــي هــذا الموضــع فيمــاً يهمنــاً ويمكــن لقضاًـنــاً �ـبيقــه وفــق الآ�ــي:

أولاً- رقابة الخطأ في مجال الوظيفة العامة، وتأديب الموظفين

يعتبــر المجــاًل الوظيفــي المجــاًل الأساًســي الخصــب لتـبيــق نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر 
واســتـاًعت هــذه النظريــة مــن خلال هــذا المجــاًل أن �ختــرق الجوانــب المختلفــة للوظيفــة العاًمــة 
وأن �توغــل إلــى كاًفــة عناًصـرهـــاً بـــدءاً مــن التعييــن للموظــف ومــرورَاً بنقلــه و�رقيتــه و�أديبــه 
ومماًرَســة حقوقــه النقاًبيــة وانتهــاًء بفصلــه وعزلــه و�عويضــه، وهــي مجــاًلات كاًنــت الإدارَة �تمتــع 
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فيهــاً بســلـة �قديريــة واســعة بلا منــاًزع فجــاًءت نظريــة الخـــأ البـيـــن لتـضـــع قيــوداً جديــدة علــى 
مباًشــرة �لــك الســلـة لتوفيــر الأمــن والضمــاًن للموظــف خلال حياً�ــه الوظيفيــة، ولتحــررَ الإدارَة 

مــن شــــهاً، وعلــى ذلــك ســنبين بعضــاًً مــن �لــك الأحــكاًم علــى النحــو الآ�ــي:

رقابة الخطأ البين في مجال التعيين في الوظيفة العامة. 1

يشــير أغلــب فقــه القاًنــون الإدارَي إلــى أن حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــاًدرَ فــي 7) مــن 
مــاًرَس 965)، هــو الحكــم الأول فــي مجــاًل ســلـة الإدارَة التقديريــة فــي اختيــاًرَ وقــت التعييــن، 
والــذي أشــاًرَ فيــه المجلــس صراحــة إلــى فكــرة الخـــأ البيــن فــي التقديــر، و�خلــص وقاًـــع القضيــة 
الصــاًدرَ بشــأنهاً فــي هــذا الحكــم فــي أن جهــة الإدارَة رَفضــت إجــراء مســاًبقة لشــغل وظيفــة طبيــب 
ــاً  ــب فيه ــة Notes دعــوى �ـل ــك المنـق ــي �ل ــة ف ــة الفرعي ــت النقاًب ــي أحــد المستشــفياًت فرفع ف
ــاًء  ــة بإلغ ــة Nancy الإدارَي ــه المســاًبقة فحكمــت محكم ــدم إجراـ ــش الصحــة لع ــرارَ مفت ــاًء ق إلغ
القــرارَ المذكــورَ، إلا أن وزيــر الصحــة العاًمــة طعــن فــي الحكــم أمــاًم مجلــس الدولــة الــذي قضــى 
ــي أن �جــرى  ــى أســاًس أن الإدارَة حــرة ف ــة ورَفــض الدعــوى عل ــة الإدارَي ــم المحكم ــاًء حك بإلغ
مســاًبقة لشــغل وظيفــة عاًمــة أو ألا �جربهــاً وإن �قديرهــاً فــي هــذا الشــأن لا يناًقــش أمــاًم القاًضــي 
الإدارَي إلا إذا شــاًب ذلــك التقديــر خـــأ بيــن فــي التقديــر أو انحــراف الســلـة أو غلــط فــي القاًنــون 
 C.E.,(7 Mars :أو قــاًم علــى وقاًـــع ماًديــة غيــر صحيحــة )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رَقــم

( (965

وفــي حكــم لاحــق فــي قضيــة Boyer رَاقــب المجلــس �حديــد الإدارَة لشــروط شــغل الوظيفــة، 
ــي  ــن ف ــم يكــن مشــوباًً بخـــأ بي ــة ل ــر شــروط شــغل الوظيف ــف الإدارَة لمــدى �واف ــررَ أن �كيي وق

(C.E.,(0 Fev.(978 :التقديــر )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رَقــم

وقــررَ فــي حكمــه الصــاًدرَ بتاًرَيــخ )) مــن أكتوبــر )98) �أكيــد قضــاًءه الســاًبق؛ إذ يشــير 
فــي أســباًب هــذا الحكــم إلــى أنــه قــد ثبــت مــن كاًفــة الظــروف التــي أحاًطــت بتلــك الدعــوى، عــدم 
وجــود دليــل علــى عــدم الكفاًيــة المهنيــة لصاًحــب الشــأن، ومــن ثــم فــإن القــرارَ المـعون فيــه يكون 

(C.E.,(( oct.(98( :مشــوباًً بخـــأ بيـّـن فــي التقديــر )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رَقــم

ــر،  ــاًً ) جب ــكاًم لاحق ــن الأح ــد م ــي العدي ــاًء ف ــذا القض ــي ه ــة الفرنس ــس الدول ــد مجل ــد أك وق
(34( ص   ،(007

رقابة الخطأ البين في مجال الترقية. 2

كذلــك فقــد أعَْمَــلَ مجلــس الدولــة رَقاًبــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر فــي مجــاًل الترقيــاًت المتعلقــة 
ــر 963)  ــخ )) فبراي ــاًدرَ بتاًرَي ــة Mauler، الص ــي قضي ــة ف ــي حكم ــررَ ف ــد ق ــن، فق باًلموظفي
رَفــض طلبــاًت المدعــي فــي شــأن الترقيــة إلــى فكــرة الخـــأ البيــن، وفـــي هـــذا الحكــم طعــن الســيد 
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Mauler علــى القــرارَ الصــاًدرَ بترقيــة زملاـــه فيمــاً �ضمنــه مــن �خـيــه فــي الترقيــة، غيــر أن 

طلبـــه هـــذا �ــم رَفضــه �أسيســاً علــى أن �قديــر الإدارَة لا يخضــع للرقاًبــة إلا إذا شــاًبه خـــأ بين إلى 
جــوارَ العيــوب الأخــرى التــي �شــكل القــدرَ الأدنــى مــن الرقاًبــة، حيــث أشــاًرَ الحكــم فــي أســباًبه 
أن اللجنــة المختصــة قــدرَت أن المدعــى لا �توافــر فيــه شــروط الصلاحيــة المـلوبــة للترقيــة، وفقــاًً 
للمــاًدة الرابعــة مــن قاًنــون 4) أبريــل 958)، وأن �قديــر اللجنــة لا يمكــن مناًقشــته أمــاًم قاًضــي 
�جــاًوز الســلـة، كذلــك لا يتضــح مــن الأورَاق أن �قديــر اللجنــة قــاًم علــى وقاًـــع غيــر صحيحــة أو 
مشــوب بخـــأ بيـّـن، وإزاء �خلــف الشــروط الواجبــة للحصــول علــى الترقيــة فــي جاًنــب المدعــى، 
ــه باًلاســتفاًدة مــن نــص المــاًدة الرابعــة مــن القاًنــون المذكــورَ  فإنــه لا يكــون علــى حــق فــي طلب

 (C.E., (( fev.(963 :مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم رَقــم(

وقــد أرَســى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي هــذا المجــاًل قيــداً هاًمــاًً مــؤداه أنــه عنــد إعــداد جداول 
الترقيــاًت، فــإن مــن حقــه أن يتأكــد مــن أن الدرَجــة والاســتحقاًق لــكل المقيديــن فــي هــذه الجــداول 
كاًنــت محــل درَاســة فعليــة عنــد إعدادهــاً، ولكــن ليــس مــن حقــه مراقبــة �قديــر الإدارَة فيمــاً يتعلــق 
ــم يكــن  ــة غيــر صحيحــة ول ــع ماًدي ــى وقاًـ ــم عل ــم يق ــر ل ــن طاًلمــاً أن هــذا التقدي ــاًرَ الموظفي باًختي

مشــوباًً بغلــط بيــن فــي التقديــر )فــرج، 0)0)، ص386).

وقــد �والــت الأحــكاًم بعدهــاً بــأن بســط مجلــس الدولــة الفرنســي رَقاًبــة علــى قــرارَات الإدارَة 
ــة أو اســتبعاًدهم منهــاً،  ــن فــي جــداول الترقي ــإدرَاج الموظفي ــك ب ــق ذل ــاًت ســواء �عل بشــأن الترقي
وكذلــك قــرارَات ســحب الترقيــة، وقــررَ أن مــن حــق القاًضــي الإدارَي مراقبــة �كييــف الإدارَة فــي 
هــذه الحــاًلات ليتأكــد مــن كــون هــذا التكييــف لا يقــوم علــى خـــأ بيــن فــي التقديــر )مجلــس الدولــة 

.CE,(( fev.(97( :الفرنســي، حكــم رَقــم

رقابة الخطأ البين في مجال منازعات تأديب الموظفين. 3

شــهدت نظريــة الخــــأ البيــن فــي التقديــر ازدهــاًرَاً مـــردا فــي قضــاًء مجلــس الدولــة 
الفرنســي، وأصبحــت نظريــة الخـــأ الظاًهــر فــي التقديــر هــي الوســيلة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 
الدولــة للرقاًبــة علــى الســلـة التقديريــة للإدارَة فــي مجــاًل �قديــر الجــزاء التأديبــي بصفــة عاًمــة 

)عفيفــي، 7)0)، ص737))

ــه  ــة الفرنســي بإعماًل ــس الدول ــي قضــاًء مجل ــة Lebon، نقـــة التحــول ف ــل قضي ــث �مث حي
ــي –  ــب )السلامــي، 0)0)، ص 478(، والت ــي مجــاًل التأدي ــر ف ــي التقدي ــن ف ــة الخـــأ البي نظري
ــى أســاًس  ــه عل ــن وظيفت ــب باًلفصــل م ــوز عوق ــة �ول ــاًً بأكاًديمي ــي أن مدرَس ــاً ف �تلخــص وقاًـعه
ــد  ــس لهــن، وق ــوم باًلتدرَي ــي يق ــاًت اللا� ــى الفتي ــة إل ــر لاـق ــه إشــاًرَات وحــركاًت غي قياًمــه بتوجي
انتهــى المجلــس إلــى اعتبــاًرَ الفعــل المر�كــب خـــأ وأن مــن شــأنه �بريــر عقوبــة الفصــل الموقعــة 
علــى الـاًعــن، ثــم أضــاًف المجلــس قــاًـلاً إن هــذه العـقـــوبة ليســت مـشـــوبة بــأي خـــأ بيــن فــي 

(CE, 9 Juin,(978 :ــم ــم رَق ــة الفرنســي، حك ــس الدول ــر )مجل التقدي
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ــة الفرنســي  ــة مجلــس الدول ــه بهــذا الحكــم �ر�ســم رَغب ــه الفرنســي أن ويــرى جاًنــب مــن الفق
ــاًل  ــي مج ــك ف ــة وذل ــلـتهاً التقديري ــتهاً لس ــد مماًرَس ــف الإدارَة عن ــن �عس ــد م ــي الح ــة ف الحقيقي
القــرارَات التأديبيــة، وأيضــاًً إقــرارَ ضماًنــاًت جديــة لحقــوق العاًمليــن لديهــاً، ويشــير كذلــك هــذا 
الجاًنــب مــن الفقــه  إلــى أن هــذا الحكــم كاًن بمثاًبــة التمهيــد الــذي علــى أساًســه مهــد المجلــس لتبنــى 
القضــاًء الإدارَي رَقاًبــة الخـــأ البيــن فــي مجــاًل التأديــب والــذي �تمتــع فيــه الإدارَة بســلـة �قديريــة 
واســعة، وذلــك بهــدف الحــد مــن هــذه الســلـة )AUBIN Emmanuel,(004, P (33، مشــاًرَ 

إليــه فــي بـيــخ، 994)، ص 64))

ثانياً- رقابة الخطأ البين في مجال الضبط الإداري

باًشــر مجلــس الدولــة الفرنســي رَقاًبتــه علــى �قديـــر الإدارَة وصحــة �كييفهــاً للوقاًـــع، وا�جــه 
ــاً  ــه أن عنصــر التقديــر فيهـ ــى إلغــاًء قــرارَات الإدارَة الصــاًدرَة فــي هــذا المجــاًل متــى �بيــن ل إل
كاًن مشــوباً بخـــأ ظاًهــر فــي التقديــر )عبــد العــاًل، )99)، ص365(؛ إذ يعتبــر مجلــس الدولــة 
ــي  ــط الت ــرارَات الضب ــة لق ــوب المشــروعية الداخلي ــد عي ــر أح ــي التقدي ــن ف ــأ البي الفرنســي الخـ
�مــاًرَس عليهــاً رَقاًبــة الحــد الأدنــى مــن القاًضــي، بجاًنــب الغلــط فــي الواقــع والغلــط فــي القاًنــون 

ــي، 004)، ص )45) ــب )لـف ــط الأجاًن ــي مجــاًل ضب ف

ــة الخـــأ البيــن فــي مجــاًل الضبــط الإدارَي فــي قضــاًء مجلـــس  ــد �عــددت �ـبيقــاًت رَقاًب فق
الدولــة الفرنســي، وشــملت هــذه الرقاًبــة قــرارَات الضبــط المتعلقــة باًلمنشــورَات الأجنبيــة، 

ــي: ــوق الآ� ــنتناًولهاً ف ــي س ــرد، والت ــة باًلـ ــب المتعلق ــاًد الأجاًن ــرارَات إبع وق

قرارات الضبط المتعلقة بالمنشورات الأجنبية. 1

 librarie يتفـــق الفقه على الاعتراف بأن حكم مجلـــس الدولة الفرنسي الـصـــاًدرَ فـــي قـــضية
Gerard, (987, P (6(( Francois Maspero، مشــاًرَ إليــه فــي: جبــر، 007)، ص 380(، 

بتاًرَيــخ ) نوفمبــر 973) هــو الــذي أدخــل فكــرة الخـــأ البيــن فــي نـاًق بوليــس )الضبــط الإدارَي( 
المنشــورَات الأجنبيــة، والــذي يعــد فــي الواقــع نقـــة التحــول الحقيقــي فــي ا�جــاًه مجلــس الدولــة 
نحــو �بنــى نظريــة رَقاًبــة الخـــأ البيــن فــي مجــاًل مناًزعــاًت الأجاًنــب )بـيــخ، 994)، ص 70))

حيــث طتــرح علــى مجلــس الدولــة �ســاًؤلاً جوهريــاًً فــي هــذه القضيــة وهـــو مــدى رَقاًبــة مجلس 
الدولــة علــى شــرعية قــرارَ وزيــر الداخليــة بمنــع �ــداول مجلــة أجنبيـــة، ولـــم يتـــردد المجلــس فــي 
ــر  ــع والتدبي ــرارَ المن ــررَ ق ــذي يب ــد ال ــة للخـــر والتهدي ــر الداخلي ــر وزي ــى �قدي ــه عل ــرارَ رَقاًبت إق
ــك  ــي ذل ــط الإدارَي مســتعملاً ف ــي مجــاًل إجــراءات الضب ــاً ف ــدأ مهمًّ ــك مب الضبـــي ليرســي بذل

الخـــأ البيــن فــي التقديــر
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و�خلــص وقاًـــع هــذه القـضـيـــة فــي أن " مكتـبـــة فـرانـســـوا ماًســبيرو" �قدمــت بـعــن أمــاًم 
مجلــس الدولــة �ـلـــب فـيـــه إلغــاًء قــرارَ وزيــر الداخليــة الصــاًدرَ بتاًرَيــخ 7) يناًيــر ســنة 969) 
والقاًضــي بمنــع نشــر و�وزيــع وبيــع مجلــة القــاًرَات الــثلاث " Tricontinental "، التــي �صدرَهاً 
ــى النظــاًم  ــة المذكــورَة عل ــر الوزيــر لخـــورَة المجل ــى أن �قدي ــك إل ــة مســتندة فــي ذل هــذه المكتب
العــاًم ليــس �قديــراً صحيحــاًً، وقــد كاًن علــى مجلــس الدولــة طبقــاًً لقضاًـــه المســتقر فــي هــذا الصــدد 
ــي  ــة والت ــل هــذه الحاًل ــي مث ــة ف ــه المألوف ــردد عباًرَ� ــل هــذا الـعــن وأن ي أن يقضــي برفــض مث
ــاًرَة هــي: "إنّ  ــة التــي نحــن بصددهــاً العب ــة بباًرَيــس فــي ذات القضي قاًلــت بهــاً المحكمــة الإدارَي
�قديــر مــدى خـــورَة إحــدى المـبوعــاًت علــى النظــاًم أو الأخلاق العاًمــة، وكذلــك مــدى ملاءمــة 
الإجــراءات المتخــذة فــي هــذه الحاًلــة ليــس مــن شــأنه أن يناًقــش أمــاًم القضــاًء الإدارَي« )حجــاًزي، 

)00)، ص89))

إلا أن مجلــس الدولــة قــد خــرج علــى هــذا القضــاًء المســتقر و�نــاًول باًلبحــث والدرَاســة �قديــر 
الوزيــر لمــدى خـــورَة المجلــة الســاًبقة علــى النظــاًم العــاًم، وانتهــى إلــى القــول بــأن " هــذا التقديــر 

ليــس مشــوباًً بخـــأ بيــن فــي التقديــر" )بـيــخ، 994)، ص 70))

قرارات الضبط المتعلقة بإبعاد الأجانب. 2

ــي خصــوص مناًزعــاًت طــرد  ــن ف ــة الخـــأ البي ــة الفرنســي أيضــاً رَقاًب ــس الدول ــق مجل طب
وإبعــاًد الأجاًنــب Expulsion de étrangers ؛ إذ أصبــح القاًضــي الإدارَي يقضــى في خصوص 
هــذه المناًزعــاًت الأخيــرة ببـــلان ومــن ثــم إلغــاًء قــرارَات الـــرد إذا كاًنــت مشــوبة بخـــأ بيــن 

فــي التقديــر

وفــي هــذا الصــدد فقــد ا�خــذت محكمــة باًرَيــس الإدارَيــة بتاًرَيــخ فــي 9 يونيــو )97) مبــاًدرَة 
  Schoerman قضاًـيــة وذلــك بقياًمهــاً برقاًبــة الخـــأ البين لقـــرارَ رَفض دخول الإقليم الفرنســي لـــ
مؤسســـاًً علــى التهديـــد للنظـــاًم العــاًم، وقــد قــررَت المحكمــة فــي هــذه القضيــة مبــدأ هاًمــاًً هــو بســط 
رَقاًبتهــاً علــى �قديــر وزيــر الداخليـــة لقيــاًم التهديــد للنظــاًم العــاًم الــذي يبــررَ إصــدارَ القــرارَ بمنــع 
الأجنبــي مــن دخــول فرنســاً، وأظهــرت قيـــاًم الخـــأ البيــن فــي التقديــر مــن التفــاًوت بيــن الوقاًـــع 
التــي اســتند إليهــاً وزيــر الداخليــة والنتاًـــج المتر�بـــة عليهــاً علــى نحــو يشــوب القــرارَ بغلــط بيــن 

فــي التقدير)جبــر، 007)، ص 388)

ومــن الأحــكاًم التــي صــدرَت فــي هذا المجـــاًل أيضـــاً والتي �ؤكــد المبــدأ الذي قررَ�ــه المحكمة 
الإدارَيــة فــي مــد رَقاًبــة مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى قــرارَات الضبــط الإدارَي للأجاًنــب، حكــم 
ــم  ــة الفرنســي، حك ــس الدول ــة "PARDOV" )مجل ــي قضي ــاًرَيخ )  /) / 975)، ف ــس بتـ المجل

(C.E. 3 Févr (975 :رَقــم
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وهنــاًك حــاًلات اعتبــر فيهــاً مجلــس الدولــة الفرنســي أنهــاً لا �تضمــن خـــأ بيــن فــي التقديــر، 
ومنهمــاً حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــاًدرَ فــي قضيــة Dridi )مجلــس الدولــة الفرنســي، حكــم 

(C.E.(( Jan (977 :رَقــم

ــده حكــم  و�تخلــص وقاًـــع هــذه القضيــة فــي أن المدعــي، وهــو �ونســي الجنســية صــدرَ ضـ
ــر  ــك أصــدرَ وزي ــر ذل ــى أث ــي الســرقة والنصــب، وعل ــه جريمت ــس لارَ�كاًب ــة الحب ــي بعقوب جناًـ
الداخليــة قــرارَاً بـــرده مــن فرنســاً و�اًيــد هــذا القــرارَ مــن اللجنــة الخاًصــة المنصــوص عليهــاً فـــي 
أمــر ) نوفمبــر945)، فـعــن فــي هذيــن القرارَيــن أمــاًم محكمــة Leyon الإدارَيــة، التــي ألغـــت 
قــرارَ الوزيــر لقياًمــه علــى الخـــأ البيــن فــي التقديــر، فـعــن الوزيــر فــي هــذا الحكــم أمــاًم مجلــس 
الدولــة الــذي ألغــى الحكــم لأنــه لــم يثبــت لــدى المجلــس أن الوزيــر واللجنــة  ارَ�كبــاً خـــاًً بينــاًً فــي 

التقديــر )جبــر، 007)، ص )39)

ثــم �والــت بعــد ذلــك الأحــكاًم التــي طبــق فيهــاً مجلــس الدولــة الفرنســي لنظريــة الخـــأ البيــن 
فــي التقديــر فــي مجــاًل الضبــط الإدارَي وإبعــاًد الأجاًنــب

والجديــر باًلإشــاًرَة هنــاً أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد وضــع مــن خلال هــذه الأحكاًم وأحكـــاًم 
ــاًد  ــرارَات وإجــراءات إبع ــي مجــاًل ق ــن ف ــة الخـــأ البي ــة رَقاًب ــه نظري ــة، مــن خلال إعماًلـ مماًثل
الأجاًنــب مبــاًدئ علــى جاًنــب كبيــر مــن الأهميــة، وهــو أن الجـــراـم الجناًـيــة التــي ير�كبهاً شــخص 
أجنبــي لا يمكــن بمفردهــاً أن �بــررَ إجــراء الـــرد، إذ يجــب علـــى الســلـاًت المختصــة البحــث فــي 
مجمــوع الظــروف والمعـيــاًت التــي �حيــط بهــذا الشــخص للوقــوف علــى مــاً إذا كاًن فــي بقاًـــه 
علــى الإقليــم الفرنســي يتشــكل �هديــداً للنظــاًم العــاًم مــن عدمــه، وإلا كاًن قــرارَ الـــرد مشــوباًً بخـــأ 

بيــن فــي التقديــر )المحمــد، 008)، ص 58))

ومــن خلال عرضنــاً لأهــم المجــاًلات التــي طبــق فيهــاً مجلــس الدولــة الفرنســي لنظريــة الخـــأ 
ــه  البيــن فــي التقديــر، نجــد أن التـــورَ الــذي مــرت بــه هــذه النظريــة يمكــن  أن نــرى مــن خلال
ــي القضــاًء  ــة ف ــة مهم ــة حقيقي ــة قضاًـي ــت الحاًضــر نظري ــي الوق ــة أصبحــت ف ــذه النظري ــأن ه ب
ــه  ــذي �تضمن ــة التدابيــر التــي �تجــاًوز هاًمــش التقديــر المقبــول ال الإدارَي الفرنســي، �تيــح مراقب
الســلـة التقديريــة للإدارَة، كمــاً أصبحــت وســيلة لســد الفــراغ وعلاج القصــورَ الــذي كشــف عنــه 
التـبيــق العملــي للرقاًبــة القضاًـيــة؛ حيــث كشــفت التـبيقــاًت عــدم كفاًيــة وســاًـل الرقاًبــة العاًديــة 
ــلـة  ــي س ــع ف ــه، والتوس ــف جوانب ــاًط الإدارَي بمختل ــهدهاً النش ــي يش ــورَات الت ــتيعاًب التـ لاس
ــة فــي جوانــب المشــروعية وحدهــاً دون  ــة، ومــاً �ر�ــب علــى حصــر هــذه الرقاًب الإدارَة التقديري
ــك  ــاً بتل ــي إصدارَه ــع الإدارَة ف ــي �تمت ــرارَات الت ــبة للق ــة باًلنس ــر مقبول ــج غي ــن نتاًـ ــة م الملاءم

ــي، 7)0)، ص 406) ــلـة )الحيم الس



 نظرية الخطأ البّ� في التقدير كأسلوب حديث في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة (دراسة مقارنة)   

(299 - 272)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2863

المطلب الثاني: موقف مجلس الدولة المصري من نظرية الخطأ البين في التقدير

فــي هــذا الشــأن ذهــب جاًنــب مــن الفقــه إلــى القــول بأنــه إذا كاًن مجلــس الدولــة المصــري لــم 
يســتعمل �عبيــر الخـــأ البيــن صـــراحة فـــي قضاًـــه إلا أنــه �وصــل إلــى النتاًـــج التــي بلغهــاً مجلــس 
الدولــة الفرنســي فــي �ـبيقــه لهــذه النظريــة، الأمــر الــذي يوضــح أن مجلــس الدولــة المصــري كاًن 
ســباًقاًً إلــى إعمــاًل مضمونهــاً ونتاًـجهــاً فــي بعــض المجــاًلات حتــى قبــل أن يبتدعهــاً مجلــس الدولــة 

الفرنســي )جبــر، 007)، ص 359)

ــك  ــة المصــري ســواءً فــي ذل ــه بمراجعــة أحــكاًم مجلــس الدول وذهــب جاًنــب آخــر للقــول إن
ــم نجــد  ــاً ل ــة العلي ــة الإدارَي ــن المحكم ــاًء الإدارَي، أو م ــة القـضـ ــن مـحـكمـ الأحــكاًم الصــاًدرَة م
لهــذه النظريــة �ـبيـقـــاًت قـضـاًـيـــة �وحــي بتبنــي القـضـــاًء الإدارَي المصري لهاً، وذلك باًلمفهـــوم 

ــه فــي القضــاًء الإدارَي الفرنســي )بـيــخ، 994)، 88)) والمعنــى أو الشــمول التــي هــي عليـ

إلا أن جاًنــب أخيــراً مــن الفقــه يــرى أن مجلــس الدولــة المصــري كاًن  أكثــر دقــة مــن نظيــره 
ــي  ــراً عــن الخـــأ الظاًهــر ف ــة الظاًهــرة " �عبي ــاًرَ اصـــلاح " عــدم الملاءم ــي اختي الفرنســي ف
التقديــر، وانــه كاًن الأكثــر فهمــاًً بـبيعــة هــذه المســألة مــن مجلــس الدولــة الفرنســي، إذ فهمهــاً منــذ 
نشــأ�ه علــى وجههــاً الســليم أو الصحيــح، بعيــداً عــن التشــويه الــذي أصاًبهــاً فــي فرنســاً، ســواءً مــن 
حيــث الاصـــلاح المأخــوذ بــه هنــاًك، أو مـــن حيـــث الخصوصيــة الاســتقلالية – غيــر الصحيحــة 
– للخـــأ الظاًهــر كعنصــر مســتقل مــن عناًصــر الرقاًبــة علــى المشــروعية، أو مــن حيــث الخلــط 
ــة العاًمــة التــي �حــد بدورَهــاً مــن الســلـة التقديريــة، مسترشــداً فــي  ــاًدئ القاًنوني ــه وبيــن المب بين
ذلــك بحكــم المحكمــة الإدارَيــة العليــاً فــي 5 يناًيــر 963)، والــذي جــاًء فيــه: "إن �قديــر العقوبــة 
للذنــب الإدارَي الــذي يثبــت فــي حــق الموظــف هــو مــن ســلـة الإدارَة لا رَقاًبــة للقضــاًء عليــه إلا 
إذا  ا�ســم بعــدم الملاءمــة الظاًهــرة" )جمــاًل الديــن، 004)، ص )78، وكذلــك عثمــاًن، 994)، 

ص 8)

و�جنبــاًً للإطاًلــة نشــير هنــاً إلــى أننــاً وجدنــاً أن غاًلبيــة الفقــه المصــري يميــل إلــى أن فــي قضاًء 
مجلــس الدولــة المصــري يوجــد بــه �ـبيـــق قـضـــاًـي يمكــن أن يكــون قريبــاًً أو متشــاًبهاً إلــى حــد 
مــاً لنظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر وهــو مــاً يـلــق عليــه فــي الفقــه المصــري قضــاًء "الغلــو 
فــي مجــاًل التأديــب"، وهنــاًك مــن ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك باًعتبــاًرَ أن نظريــة الخـــأ البيــن هــي 

النظريــة المقاًبلــة لقضــاًء الغلــو فــي القضــاًء الإدارَي المصــري )ســعد، ))0)، ص )5))

إلا أنــه مــن خلال �تبعنــاً لأحــكاًم مجلــس الدولــة المصــري، وجدنــاً فــي عهــد قريــب نســبياًً أن 
هــذا القضــاًء شــهد �حــولاً قضاًـيــاًً هاًمــاًً �مثــل فــي �بنــي نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر بشــكل 
ــم 3)))،  ــاً بتاًرَيــخ 8 / 6  /)00) فــي الـعــن رَق ــة العلي صريــح، فقــد قضــت المحكمــة الإدارَي
ــة صراحــة  ــف القضاًـي ــى الوظاًـ ــن عل ــق باًلمرشــحين للتعي ــة �تعل ــي معــرض قضي لســنة 45، ف
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علــى وقــوع الإدارَة فــي خـــأ بيــن فــي التقديــر، وذلــك باًلقــول إنــه: "مــن المســتقر عليــه أن التعييــن 
فــي الوظاًـــف القضاًـيــة هــو ممــاً �ترخــص فيــه الإدارَة بمقتضــي ســلـتهاً التقديريــة وذلــك باًختيــاًرَ 
أفضــل العناًصــر لتولــي هــذه الوظاًـــف و النهــوض بأماًنــة المســئولية فيهــاً - علــى أن يكــون هــذا 
الاختيــاًرَ مســتمدا مــن عناًصــر صحيحــة بــأن �جــرى مفاًضلــة حقيقيــة وجــاًدة بيــن المرشــحين، 
الثاًبــت أن الجهــة الإدارَيــة قــدرَت درَجــاًت المقاًبلــة الشــخصية علــي أســاًس المســتوي الاجتماًعــي 
ــة  ــة الاجتماًعي ــع المكاًن ــى �واض ــول عل ــل مقب ــن أي دلي ــت الأورَاق م ــد خل ــط، وق ــر فق والمظه
ــإن  ــك ف ــر كذل ــي وإذا كاًن الأم ــتوي الاجتماًع ــة المس ــن ناًحي ــه م ــاً يعيب ــاًك م ــس هن ــر�ه ولي لأس
الدرَجــة التــي أعـيــت للـاًعــن يكــون قــد شــاًبهاً الخـــأ فيمــاً يتعلــق بتقديــر المســتوي الاجتماًعــي 
ــي  ــتواه الاجتماًع ــن مس ــن ع ــد منحــت للـاًع ــون ق ــة �ك ــذه الدرَج ــإن ه ــذا ف ــن ه ــضلا ع ــه - ف ل
ومظهــره فقــط فــي حيــن اســتبعدت باًقــي العناًصــر التــي يتعيــن �قديرهــاً فــي المقاًبلــة الشــخصية 

-الأمــر الــذي أدى إلــى خـــأ بيــن فــي التقديــر - ... "

كمــاً قــررَت فــي الـعــن 0934) لســنة )5، بتاًرَيــخ ))  /)) / ))0): "أن القــرارَ المـعــون 
فيــه باًلبنــد الأول مجــاًزاة المـعــون ضدهــاً بخصــم ثلاثــة أيــاًم مــن رَا�بهــاً، وهــي عقوبــة هيَينــةٌ لــم 
ير�ــب عليهــاً المشــرع فــي قاًنــون نظــاًم العاًمليــن المدنييــن باًلدولــة أي أثــر، فمــن ثــم فــإن �قريــره 
ــاً�هاً  ــة وملابس ــي ضــوء ظــروف المخاًلف ــاًت، وف ــاًل الامتحاًن ــن أعم ــاً خمــس ســنوات م حرماًنه
ــر مــدة حرمــاًن  ــن فــي �قدي ــد شــاًبه خـــأ بي ــة التــي قررَهــاً مصــدرَ القــرارَ لهــاً يكــون ق والعقوب

المـعــون ضدهــاً مــن أعمــاًل الامتحاًنــاًت، ممــاً يتعيــن معــه �عديلــه ..."

أمــاً علــى مســتوى محكمــة القضــاًء الإدارَي وجدنــاً أنهــاً �بنــت باًلفعــل نظريــة الخـــأ البيــن 
فــي التقديــر وفــي  مجــاًلات عديــدة و�حديــداً منــذ عــاًم 8)0)، حيــث بــدأت المحكمــة فــي أحكاًمهــاً 
التــي �بنــت فيهــاً هــذه النظريــة باًلإشــاًرَة  إلــى الفقــه والقضــاًء الفرنســيين، وقاًلــت صراحــةً فــي 
ــاًت  ــي ب ــه مــن الأمــورَ الت ــث إن ــخ 4)  /4 / 8)0): "وحي ــم )66)8 لســنة 70، بتاًرَي الحكــم رَق
مســلماًً بهــاً واضحــت أبيــة عــن الجــدل القاًنونــي أن الرقاًبــة القضاًـيــة علــى قــرارَات و�صرفــاًت 
ــدرَ  ــى ق ــة عل جهــة الإدارَة لا �ختلــف فــي طبيعتهــاً وإن �فاًو�ــت فــي مداهــاً، إذ أنهــاً ليســت حقيق
واحــد، فهــذه الرقاًبــة �ضيــق فــي مجــاًل الســلـة التقديريــة حيــث لا يلــزم القاًنــون الإدارَة بنــص 
يحــد مــن ســلـتهاً أو يقيــد مــن حريتهــاً ســواء فــي القيــاًم باًلتصــرف مــن عدمــه أو وســيلته أو وقــت 
ا�خــاًذه، إلا أن هــذا لا يعنــي بحــاًل مــن الأحــوال أنهــاً ســلـة مـلقــة، كل مــاً فــي الأمــر أن الرقاًبــة 
القضاًـيــة علــى الســلـة التقديريــة  للجهــة الإدارَيــة �جــد حدهــاً فــي التحقــق مــن صحــة الوقاًـــع 
ــدم  ــر، وع ــي التقدي ــن ف ــأ بي ــود خـ ــدم وج ــاً، وع ــاً قرارَه ــت عليه ــي أقاًم ــة الت ــة والقاًنوني الماًدي
الغلــط فــي القاًنــون، وعــدم الإســاًءة أو الانحــراف أو التعســف فــي اســتعماًل الســلـة بــأن يكــون 
القــرارَ المـعــون فيــه صــدرَ مســتهدفاًً المصلحــة العاًمــة، وقــد عبــر عــن ذلــك ــــــ وبحــق ــــــ أحــد 
فقهــاًء القضــاًء الإدارَي الفرنســي وهــو المفــوض Braibant )بريبــاًن( إذ ذهــب فــي أحــد �قاًرَيــره 
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المرفوعــة إلــى مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى أن الســلـة التقديريــة لجهــة الإدارَة �تضمــن بـبيعــة 
الحــاًل حــق الوقــوع فــي الغلــط، ولكــن ليــس حــق ارَ�ــكاًب غلــط ظاًهــر أي واضــح وجســيم فــي 
ــة  ــى مســلك الجه ــه أو عل ــرارَ المـعــون في ــى الق ــة القاًضــي الإدارَي عل ــت، وأن رَقاًب ــس الوق نف
ــر دون الخـــأ  ــي التقدي ــن ف ــة الخـــأ البي ــي رَقاًب ــط ف ــة �نحصــر فق ــي نـــاًق الملاءم ــة ف الإدارَي

الظاًهــر منــه"

ــتقضي  ــاً س ــد لم ــاً، كتمهي ــن أحكاًمه ــر م ــي كثي ــاًرَة أعلاه ف ــردد العب ــاً � ــاً أنه ــي وجدن وباًلتاًل
ــاً  ــت فيه ــاً �بن ــاً حصــره مــن أحــكاًم له ــاً أمكنن ــه م ــاً أن ــاً، كم ــة المـروحــة أماًمه ــق القضي ــه وف ب
نظريــة الخـــأ الواضــح فــي التقديــر بشــكل صريــح منــذ أن �بنــت هــذا المســلك فــي عــاًم 8)0)، 
مــاً يقــاًرَب 90 حكمــاًً، حيــث أعملــت هــذه النظريــة فــي العديــد مــن المجــاًلات، نذكــر عــدد مــن 

ــاًت لهــاً: التـبيق

فــي مجــال تصاريــح البنــاء قــررت: " ... وحيــث إن ســلـة الهيئــة المدعــى عليهــاً �قديريــة فــي 
ــم يثبــت خـأهــاً البيــن فــي التقديــر ..."  هــذا الشــأن فــي ضــوء الشــروط البناًـيــة للمنـقــة، وإذ ل

)الحكــم رَقــم )84)6 لســنة 63 بتاًرَيــخ 5) / ))  /8)0))

كذلــك فــي مجــال الأملاك الخاصــة فــي الدولــة )بيــع الأراضــي(، قــررَت: "...وحيــث إن حــق 
الدولــة علــى أملاكهــاً الخاًصــة هــو حــق ملكيــة شــأنهاً فــي ذلــك شــأن الأفــراد لا �جبــر علــى بيــع 
أملاكهــاً وأن ذلــك يخضــع لمحــض ســلـتهاً التقديريــة، ولمــاً كاًن مــاً �قــدم فــإن الجهــة الإدارَيــة 
غيــر ملزمــة قاًنونــاً ببيــع قـعــة الأرَض محــل النــزاع ذلــك ان التصــرف فــي هــذه الأرَض يعــد 
داخلا ضمــن نـــاًق الســلـة التقديريــة لهــاً، وحيــث إنــه لمــاً كاًن ذلــك، وكاًنــت رَقاًبــة المحكمــة - 
وعلــى نحــو مــاً ســلف بياًنــه - علــى الســلـة التقديريــة لجهــة الإدارَة فــي نـــاًق الملاءمــة هــي 
رَقاًبــة دنيــاً �جــد حدهــاً فــي التحقــق مــن صحــة الوقاًـــع الماًديــة والقاًنونيــة التــي أقاًمــت عليهــاً 
قرارَهــاً، وعــدم وجــود خـــأ بيــن فــي التقديــر ..." )الحكــم رَقــم 36043 لســنة 70 بتاًرَيــخ 7) 

.((0(8/  (( /

وفــي مجــال فســخ العقــود الإداريــة قــررت بالقــول: " ... إلا أن المحكمــة فــي وزنهــاً للقــرارَ 
المـعــون فيــه بميــزان الملاءمــة للتحقــق مــن وجــود �ناًســب بيــن إخلال الشــركة باًلتزامهــاً 
التعاًقــدي فــي هــذا الشــأن وجــزاء إلغــاًء التخصيــص وفســخ العقــد، �جــد أن القــرارَ المـعــون فيــه 
شــاًبه الغلــو والخـــأ البيــن فــي التقديــر باًلنظــر إلــى الـبيعــة القاًنونيــة لهــذا العقــد والآثــاًرَ المتر�بــة 
عليــه، وكذلــك باًلنظــر إلــى ظــروف ووقاًـــع وملابســاًت النــزاع ..." )الحكــم رَقــم 45378، لســنة 

ــخ 9)  /8  /9)0)) 66 بتاًرَي

و�وا�ــرت أحــكاًم محكمــة القضــاًء الإدارَي التــي �بنــت فيهــاً نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر 
ــع للأرَضــي  ــر المرب ــة بتســعير المت ــرارَات المتعلق ــل الق ــن المجــاًلات الأخــرى مث ــد م ــي العدي ف
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)الحكــم رَقــم )84)6 لســنة 63 بتاًرَيــخ 5)  /))  /8)0)(، و�حويــل النشــاًط التجــاًرَي )الحكــم 
رَقــم 60)46 لســنة 64 بتاًرَيــخ 30  /8  /8)0)(، وقــرارَات اللجــاًن العقاًرَيــة )الحكــم رَقــم 
39)57 لســنة 69 بتاًرَيــخ 6)  /6  /8)0)(، وغيرهــاً مــن المجــاًلات التــي لا يســعناً أن نذكرهــاً 

هنــاً

يتضــح لنــاً مــن مجمــل العــرض الســاًبق أن القضــاًء الحديــث لمجلــس الدولــة المصــري يؤكــد 
علــى �بينــه للمنهــج الجديــد فــي إقــرارَ نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر ضمــن قضاًـــه، إلا أنــه 
لاحظنــاً أن هــذا التبنــي لهــذه النظريــة ليــس علــى حســاًب قضــاًء أو نظريــة الغلــو المعمــول بهــاً 
لديــه، أو أن ذلــك بدايــة لهجــر هــذا القضــاًء، كــون أن المجــاًلات التــي أعمــل فيهــاً الخـــأ البيــن 
كاًن بمعــزل عــن القــرارَات الإدارَيــة فــي المجــاًل �أديــب الموظفيــن، والــذي جعلــة مجلــس الدولــة 
المصــري الميــدان الأساًســي لإعمــاًل قضــاًء الغلــو، حيــث نستشــف مــن ذلــك أن القضــاًء الإدارَي 
المصــري جعــل نظريــة مــن الخـــأ البيــن فــي التقديــر نظريــة موازيــة لقضــاًء الغلــو ، إلا أن كلاً 

منهمــاً لهــاً ميدانــه ومجاًلا�ــه التــي يـبــق فيهمــاً

كمــاً نــرى أن هــذا التحــول قــد يكــون اســتجاًبة لمتغيــرات عديــدة طــرأت علــى الســاًحة �تعلــق 
باًلحقــوق والحريــاًت، إلا أنــه نــرى أنــه لا يــزال الوقــت مبكــراً للحكــم علــى هــذا التحــول

المطلــب الثالــث: موقــف قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات مــن نظريــة رقابــة 
الخطــأ البيــن فــي التقديــر

مــن خلال �عقبنــاً لأحــكاًم المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً لــم نجــد لهــذه النظريــة الخـــأ البيــن فــي 
التقديــر �ـبيقــاًً قضاًـيــاًً يــدل علــى �بنــي القضــاًء الإماًرَا�ــي لهــاً باًلمعنــى والمدلــول التــي هــي عليــه 
فــي قضــاًء مجلــس الدولــة الفرنســي، وكمــاً هــو فــي الإ�جــاًه الحديــث للقضــاًء الإدارَي المصــري 
الــذي ســبق لنــاً أوضحنــاًه، غيــر أننــاً وجدنــاً حكــم حديــث نســبياًً للمحكمــة الا�حاًديــة العليــاً، وهــو 
ــن القضــاًء  ــوع م ــه ن ــاً أن ــة نظرن ــردد، ووجه ــن الت ــوع م ــاً ن ــع فيه ــة ذات طاًب ــره محاًول ــاً نعتب م

العاًبــر، ولــم �كــن نيــة لأن يكــون بدايــة لتبنــي القضــاًء لدينــاً هــذه النظريــة فــي المســتقبل

فقــد ذهبــت المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً فــي، الـعــن 5)4 لســنة ))0) بتاًرَيــخ 5 /)) /))0)، 
وهــو حكــم يتعلــق بقــرارَ �أديبــي-  إلــى القــول إنــه: "مــن المقررَ في فقــه القاًنــون الإدارَي 
ــه مــن  ــه و�مكين ــه علمــاً بمــاً هــو منســوب إلي ــه يشــترط لسلامــة التحقيــق مــع الموظــف إحاًطت أن
ــوذ  ــو مأخ ــاً ه ــؤاله بم ــن س ــك م ــتتبع ذل ــاً يس ــه، وم ــزاء علي ــع الج ــل �وقي ــه قب ــن نفس ــاًع ع الدف
ــى يصــدرَ  ــة حت ــه قواعــد المصلحــة العاًم ــة و�ملي ــه العدال ــر �قتضي ــو أم ــه ومناًقشــته فيه وه علي
ــاً  ــررَ أيض ــن المق ــراف، وم ــف أو انح ــة �عس ــه دون ثم ــررَ ل ــبب المب ــى الس ــتنداً عل ــزاء مس الج
ــرط ألا  ــزاء ش ــن ج ــبهاً م ــاً يناًس ــة وم ــة الإدارَي ــورَة المخاًلف ــر خـ ــلـة �قدي ــة الإدارَة س أن لجه
ــدم  ــى ع ــروعية إل ــاًق المش ــن نـ ــاً م ــأ بينً في التقدير يخرجه ــو أو خط ــتعمالها غل ــوب اس يش

المشــروعية..."
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ــى  ــة وعل ــى الســلـة التقديري ــاً عل ــة العلي ــة الا�حاًدي ــة قضــاًء المحكم ــاً أن رَقاًب إذاً يتضــح لن
ــاًرَب  ــة بتج ــن مقاًرَن ــج الكبيري ــق والنض ــى العم ــد إل ــل بع ــم يص ــب ل ــاًل التأدي ــي مج ــص ف الأخ
ــه  ــدم وجــود قضــاًء وفق ــك لع ــزو ذل ــاً ومصــر، ونع ــي فرنس ــاًل ف ــو الح ــاً ه ــدول الأخــرى كم ال
ــي  ــاًم القضــاًء ف ــاً المعروضــة أم ــة القضاًي ــة، ولقل ــه الكفاًي ــاً في ــري بم ــوع وث ــي متن إدارَي إماًرَا�
ذات الشــأن، حتــى يكــون لقضاًـنــاً �غـيــة موضوعيــة وشــاًمله لمســألة الرقاًبــة علــى كاًفــة جوانــب 

ــاً ــة له ــة للإدارَة، والتـــورَات الحديث ــلـة التقديري الس

المبحث الثالث: تقدير نظرية رقابة الخطأ البين في التقدير

لاقــت هــذه النظريــة رَغــم القناًعــاًت لــدى كل مــن الفقــه الفرنســي والمصــري و�أييديــه لهــاً 
انتقــاًدات مــن جاًنــب مــن الفقــه. وعلــى الرغــم مــن موضوعيــة هــذه الانتقــاًدات التــي وجهــت إلــى 

النظريــة فإنهــاً ليســت بمعــزل عــن الــرد والانتقــاًد بدورَهــاً

المطلب الأول: الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ البين في التقدير

ــذه  ــري ه ــي أو المص ــه الإدارَي الفرنس ــتوى الفق ــى مس ــواء عل ــه س ــن الفق ــب م ــد جاًن انتق
ــاً: ــاًً منه ــر بعض ــب نذك ــدة جوان ــن ع ــاًء، م ــة أو القض النظري

ذهــب جاًنــب مــن الفقــه الإدارَي الفرنســي إلــى القــول بــإن مــن المفاًرَقــة منــح القاًضــي . )
رَقاًبــة �قديــر الوقاًـــع فــي حــاًلات �عــرف فعــلاً بغيــاًب أو عــدم وجــود هــذه الرقاًبــة، وهذه 
ــة الفرنســي والتــي �قــررَ أن  المفاًرَقــة �نتــج مــن الصياًغــة نفســهاً لأحــكاًم مجلــس الدول
�كييـــف الإدارَة للوقاًـــع غيــر قاًبـــل للمناًقشــة أماًمــه، كمــاً �قــررَ للقاًضــي مــن جاًنــب آخر 

الحــق فــي درَاســة هــذا التكييــف إذا لــم يكــن ظاًهــر الخـــأ )جبــر، 007)، ص 57)).

انتقــد جاًنــب آخــر بــأن فكــرة الخـــأ البيــن يشــوبهاً بعــض الغمــوض فــي �ـبيقهــاً، وكاًن . )
هــذا النقــد لبعــض الفقــه ناًبــع مــن أن �ــؤدي فكــرة الخـــأ البيــن إلــى التوســع فــي عــدد مــن 
الجوانــب التــي لا �خضــع لرقاًبــة الوصــف القاًنونــي؛ إذ إن القاًضــي يقبــل بســهولة أكبــر 
الاعتــراف لــلإدارَة بســلـة �قديريــة ابتــداء مــن الوقــت الــذي �كــون فيــه هــذه الأخيــرة 
خاًضعــة لرقاًبــة معينــة، ومــن ثــم فإنهــاً �شــكل عقبــة لرقاًبــة الوصــف القاًنونــي للوقاًـــع 
 ،Komprbest,(96(, P 55(( ًالتــي اســتندت عليهــاً الإدارَة فــي إصــدارَ قررَاهــا

مشــاًرَ إليــه فــي: حمــاًد، ))0)، ص 3)7).

ــوم . 3 ــاً �ق ــلإدارَة، باًعتباًرَه ــة ل ــون الســلـة التقديري ــع مضم ــاًرَض م ــة �تع ــذه الرقاًب إن ه
أساًســاًً علــى حريــة الإدارَة الواســعة فــي �قديــر ملاءمــة الجــزاءات التأديبيــة التــي 
ــي  ــب – الإدارَة- وحدهــاً هــي الت ــة التأدي ــن، فجه ــن مــن الموظفي ــى المخاًلفي ــاً عل �وقعه
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�قــدرَ خـــورَة الأخـــاًء التأديبيــة، فــي حــدود العقوبــاًت الــوارَدة فــي القاًنــون، ولا �ملــك 
ــة  ــو أن �قتصــر رَقاًب ــه، وه ــدرَ المســموح ب ــر إلا باًلق ــذا التقدي ــي ه ــة التدخــل ف المحكم
ــدود  ــة الح ــر، أي رَقاًب ــة الإدارَة التقدي ــاً جه ــري فيه ــي �ج ــروف الت ــى الظ ــاًء عل القض
ــودي،  ــه الإدارَة )القم ــذي أجر� ــه ال ــر ذا� ــى التقدي ــد إل ــر، دون أن �مت ــة للتقدي الخاًرَجي

.(348 ص   ،(0(3

المطلب الثاني: الرد على أوجه النقد لنظرية الخطأ البين في التقدير 

ذهــب الجاًنــب المؤيــد لنظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر، إلــى الــرد علــى حجــج وانتقــاًدات 
الجاًنــب المعــاًرَض لهــذه النظريــة )علــم الديــن، )97)، ص 66، وأبــو زيــد، ))0)، ص 89)، 

وجمــاًل الديــن، 0)0)، ص )34(، وهنــاً ســنقوم بعــرض بعــض هــذه الــردود:

إن القلــق والاضـــراب الــذي ســيـر علــى بعــض الفقهــاًء عنــد نشــأة الفكــرة كاًن مباًلغــاًً . )
فيــه إلــى حــد كبيــر، كمــاً أنــه كاًن قصيــر العمــر فســرعاًن مــاً كذبتــه التـــورَات اللاحقــة 
التــي صاًحبــت فكــرة الخـــأ البيــن وســعى القضــاًء جاًهــداً إلــى طــرد هــذه الشــكوك، فلــم 
ــة الخـــأ  ــه فــي أن رَقاًب ــه جاًنــب مــن الفق ــة الفرنســي بمــاً ذهــب إلي ــس الدول يأخــذ مجل
ــى  ــة القاًضــي إل ــداد رَقاًب ــي امت ــض ف ــن التناًق ــوع م ــى ن ــؤدي إل ــأنهاً أن � ــن ش ــن م البي

ملاءمــة قــرارَ برفــض وصفــه القاًنونــي.

إذا كاًن جاًنــب مــن الفقــه قــد �وجــس خيفــة مــن أن �ــؤدي رَقاًبــة الخـــأ البيــن إلــى �راجــع . )
فــي رَقاًبــة الوصــف القاًنونــي لبعــض أعمــاًل الإدارَة كاًلجــزاءات التأديبيــة وإجــراءات 
ــر  ــت خي ــف كاًن ــي التكيي ــن ف ــدة والمتنوعــة للخـــأ البي ــاًت العدي ــإن التـبيق ــس، ف البولي
ــة  ــدع مجــاًلاً للشــك أن رَقاًب ــاً لا ي ــت بم ــذه المخــاًوف وأثبت ــى عــدم صحــة ه شــاًهد عل

الخـــأ البيــن كاًنــت بنــاًءً جديــداً فــي صــرح الرقاًبــة القضاًـيــة.

القــول إن رَقاًبــة الخـــأ البيــن يتعــاًرَض مــع مضمــون الســلـة التقديريــة لــلإدارَة قــول . 3
مــردود عليــه بــأن التناًســب جــزء بســيط مــن ســلـة الإدارَة التقديريــة، فمــاً زالــت الإدارَة 
حــرة فــي الكثيــر مــن الأمــورَ التــي يصعــب بــل قــد يســتحيل �عدادهــاً هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا القضــاًء لا يتعــاًرَض مــع حريــة الســلـة التأديبيــة فــي �قديــر 

خـــورَة الجريمــة التأديبيــة ومــاً يلاـمهــاً مــن عقوبــة.

ونحــن مــن جاًنبنــاً وأيمــاً كاًنــت الحجــج التــي نــاًدي بهــاً كل جاًنــب، وأيــاً كاًنــت سلامــة �لــك 
ــة  ــر اللبن ــذي يعتب ــم ال ــه العظي ــذا الفق ــاًت النظــر له ــكل وجه ــاً ل ــع �قديرن ــه، وم الحجــج مــن عدم
الأولــى للفقــه الإدارَي ســواء فــي فرنســاً أو مصــر، فإننــاً نؤيــد وندعــم وجــود نظريــة الخـــأ البيــن 
فــي التقديــر، حيــث ســاًهمت فــي إحــداث �ـــورَ هاًـــل مــن حيــث وســاًـل الرقاًبــة القضاًـيــة علــى 

الســلـة التقديريــة للإدارَة، وكذلــك ضمــن حماًيــة أوســع لحقــوق ومصاًلــح الـاًعنيــن
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كمــاً ندعــم �وســع و�عميــم هــذه الرقاًبــة باًلنســبة لكاًفــة القــرارَات الإدارَيــة دون حصرهــاً فــي 
مجــاًل معيــن،  إلا أن ذلــك يتـلــب مــن القاًضــي الإدارَي قــدرَاً كبيــراً مــن العناًيــة والحــرص فــي 
مباًشــر�ه لمهمــة الرقاًبــة دون إفــراط أو �فريــط، فهــو مــن جهــة يتعيــن عليــه أن يحاًفــظ علــى قــدرَ 
مــن الســلـة التقديريــة للإدارَة، وهــو مــاً يبــدو ضــرورَة ناًبعــة مــن اعتبــاًرَات �صــب فــي النهاًيـــة 
فـــي مصلحــة الســير المنتظــم للمرافــق العاًمــة، ومــن جهــة أخــرى يتعيــن علــى القاًضــي الإدارَي 
أن يأخــذ فــي اعتبــاًرَه مــدى خـــورَة الجــزاء والإجــراءات علــى حريــاًت الأفــراد الخاًضعيــن لهــاً، 

وهــذا الاعتبــاًرَ ينظــر إليــه علــى أنــه الدافــع الرـيســي لوجــود و�بنــي هــذا النــوع مــن الرقاًبــة

الخاتمة:

�عرضــاً مــن خلال بحثنــاً هــذا إلــى إحــدى أهــم النظريــاًت القضاًـيــة التــي اســتحدثهاً مجلــس 
الدولــة الفرنســي فــي رَقاًبتــه علــى الســلـة التقديريــة للإدارَة ألا وهــي "نظريــة الخـــأ البيــن فــي 
ــاً  ــت فيه ــي طبق ــم المجــاًلات الت ــاً وأه ــاًرَ إعماًله ــاً ومعي ــاًن مدلوله ــك مــن خلال بي ــر"، وذل التقدي
وموقــف كل مــن مجلــس الدولــة المصــري وقضــاًء المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً فــي دولــة الإمــاًرَات 
مــن هــذه النظريــة، إلــى أن وصلنــاً إلــى �قديــر النظريــة فــي ظــل الفقــه المؤيــد والمعــاًرَض لهــاً، 

وقــد خلصنــاً إلــى نتاًـــج و�وصيــاًت أهمهــاً:

أولاً-النتائج:

ابتــدع مجلــس الدولــة الفرنســي نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر وعمــل علــى �ـويرهــاً . )
وطبقهــاً فــي رَقاًبتــه القضاًـيــة فــي العديــد مــن المجــاًلات التــي كاًن يصعــب عليــه بمــكاًن 

أن يبســط �كيفــه القاًنونــي فيهــاً مثــل المســاًـل الفنيــة والعمليــة.

أن القيمــة العمليــة لنظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر لا يمكــن أن �تحقــق إلا بتجســيدهاً . )
ووضــع معيــاًرَ لهــاً يتيــح لــكل مــن القاًضــي فــي �قريــر قيــاًم الخـــأ البيــن مــن عدمــه، 

والمتقاًضيــن فــي الاســتناًد إليهــاً.

�بنــى مجلــس الدولــة المصــري فــي قضاًـــه الحديــث نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر فــي . 3
العديــد مــن المجــاًلات مثــل �صاًرَيــح البنــاًء وبيــع الأرَاضــي والعقــود الإدارَيــة وغيرهــاً 
مــن المجــاًلات علــى خــلاف قضــاًء المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً فــي دولــة الإمــاًرَات الــذي 

لازال بعيــداً عــن هــذه النظريــة.

مــن الصعــب فـــي الواقـــع العملــي أن نضــع معيــاًرَاً جاًمــداً لإعمــاًل نظريــة الخـــأ البيــن . 4
ــاًرَ الموضوعــي  ــوي والمعي ــاًرَ اللغ ــن المعي ــكل م ــن الأخــذ ب ــد م ــل لا ب ــر، ب ــي التقدي ف
للخـــأ البيــن، فكلاهماً ضرورَياًن ويكمـــل كل منهماً الآخـــر في مســاًعدة القاًضـــي علـــى 

اكتشــاًف هــذا الخـــأ أو التعــرف عليــه.



محمد ناصر الطنيجي / سام سلي�ن دله (272 - 299)

293 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

ثانياً-التوصيات:

فــي ضــوء النتاًـــج الســاًبقة يوصــي الباًحــث المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً فــي دولــة الإمــاًرَات 
العربيــة المتحــدة بضــرورَة �بنــي نظريــة الخـــأ البيــن فــي التقديــر فــي قضاًـهــاً ورَقاًبتهــاً علــى 
ــة  ــس الدول ــي قضــاًء مجل ــه ف ــتقرت علي ــذي اس ــة والنضــج ال ــة للإدارَة باًلصيغ ــلـة التقديري الس
الفرنســي، وبمــاً سيســهم فــي فتــح آفــاًق فكريــة جديــدة لــدى قضــاًة المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً فــي 
�ـويــر رَقاًبتهــاً و�وســيعهاً باًلقــدرَ الــذي يحــد مــن الســلـة التقديريــة للإدارَة وبمــاً يكفــل التــوازن 
بيــن متـلبــاًت حماًيــة الأفــراد مــن �عســف الإدارَة وبيــن �مكينهــاً فــي أداء نشــاًطهاً باًلشــكل الأمثــل
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The Theory of Evident Error in Discretion as a 

Contemporary Approach to Judicial Review of 

Administrative Discretion: A Comparative Study

Mohamed Nasir Alteneiji(((

Sam Sulaiman Dalla(((

Abstract:

The theory of evident Error in discretion is a one of the developments 
introduced by the French Council of State for reviewing administrative 
discretion. The Council developed the theory so quietly to the extent 
that it can be said that it surprised both administrative law scholars and 
government The Council developed the theory of Manifest Error in 
Estimation, which allows it to review the legal interpretation of facts in 
cases that were previously excluded from such scrutiny. This is because 
they are cases where it is difficult for the council to apply its interpretation, 
such as practical or technical matters. This theory enables the council to 
intervene in all areas where it previously could not impose its interpretation 
of facts. Thanks to this theory, the administrative judge now monitors 
the administration’s assessment of the facts it claims as the basis for its 
decisions. This occurs in situations that were not initially subject to such 
review, ensuring that the administration did not make a manifest error in 
its evaluation. Thus, the importance of this modern legal thought lies in its 
ability to limit the power of administrative discretion.

Keywords: control, judicial review, discretionary power, evident error, 
error criterion.
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